الاستقالة و"العيش المشترَك"
قرأنا في الفقرة "ي" من مقدّمة الدستور اللبنانيّ أن "لا شرعيّةَ لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترَك". وتفسير هذه العبارة عندنا أنّ السلطة المعنيّة بهذا الكلام هي سلطة تُنشَأ أو تقوم، وفي نشأتها أو قيامها، منذ البداية، ما يناقض "ميثاق العيش المشترَك"، وليست السلطة التي روعِيَ في إنشائها أو قيامها "ميثاق العيش المشترَك". فمناقضة العيش المشترَك، بحسب الفقرة "ي"، يجب أن تُلحَظ في تأليف الحكومة، ولا تُسأَل عنها هذه إذا انسحب بعض الوزراء منها. لذا، فنحن نرى أنّ انسحاب (أو استقالة) وزراء إحدى الطوائف الرئيسيّة (الشيعة) من الحكومة اللبنانيّة لا يعني أنّ هذه (أي الحكومة) قد ناقضت "ميثاق العيش المشترَك"، لأنّ انسحابًا من هذا النوع، أو استقالة على هذه الشاكلة، هي التي خالفت ميثاق العيش المشترَك. فالاستقالة الجماعيّة هذه هي، في عرفنا، خروج على الميثاق نفسه، لأنّ فيها ممارسة لنوع من الإلزام أو الإكراه، وفيها إملاء شروط باسم الحفاظ على العيش المشترَك. وما انطبق على استقالة الوزراء الشيعة بالأمس، سينطبق، ذات يوم، على استقالة الوزراء الموارنة، وسينطبق، قبل ذلك أو بعده، على استقالة الوزراء السنّة. وهذا يعني أنّ كلاًّ من الطوائف الثلاث تستطيع أن تعطّل السلطة التنفيذيّة متى شاءت، لأيّ سبب كان، وهذا ليس من العيش المشترَك في شيء. 
هذا ما عندنا من تفسيرٍ لغويٍّ لما يربط استقالة الوزراء الشيعة بالفقرة "ي" من مقدّمة الدستور اللبنانيّ.
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